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(((اطراف المعاملة التنفيذية)))
هنالك رابطة تنشا بين طرفين نتيجة التنفيذ وهذه الاطراف هي : -
1. طالب التنفيذ .
2. المطلوب التنفيذ ضده .
3. مديرية التنفيذ .

· طالب التنفيذ : هو الدائن الاصلي او ممثله الاتفاقي او القانوني او خلفه الخاص او العام .
الخلف العام : هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات او في جزئ منها كالوارث للتركة او الموصى له فالوارث يعد خلفا عاما لموروثه
الخلف الخاص : هو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات لأسباب كثيرة ليس من ضمنها الميراث كون الميراث ينقل مجموع المال الى الوارث لا عينا بالذات .
فمثلا لو تنازل الدائن عن حقه الى سواه او انتقل حقه الى ورثته بسبب وفاته فيجري التنفيذ في هذه الحالات بناءا على طلب الخلف الخاص الذي حصل التنازل له عن الحق او انتقل اليه الحق عن طريق الميراث .
هنالك شروط واجب توفرها في طالب التنفيذ :
1- الصفة .
2- المصلحة : يجب ان تكون هنالك مصلحة من التنفيذ شانه في ذلك شأن المدعي في الدعوى .
ومع ان طلب التنفيذ يقع عادة من قبل الدائن او خلفه فان القانون يسمح للمدين بان يقدم سنده التنفيذي للتنفيذ عندما لا يقوم الدائن بايداعه اما اهمالا او تقصدا والقانون يسمح للمدين بذلك حماية له اذ يكون له التقدم بطلب التنفيذ تخلصا من الفوائد القانونية او من الحبس .
ويشترط  في طالب التنفيذ ( الدائن ) اهلية ادارة امواله كالقصر المأذون بالارادة .
اما اذا كان طالب التنفيذ ( المدين ) فلا بد من ان تتوفر فيه اهلية التصرف اي اكمال الثامنة عشر من العمر .
2. المطلوب التنفيذ ضده :
ان طلب التنفيذ يتوجه نحو الدين سواء كان هو المحكوم عليه في الحكم القضائي او المدين في المحرر التنفيذي لان القاعدة بهذا الشأن تقضي بأن (لا يجري التنفيذ الا على المدين وان التنفيذ يجري بحق الشخص كلما تحققت فيه صفة المديونية ).
غير ان للقاعدة اعلاه استثناءاتها فهناك حالات يجوز التنفيذ فيها على غير المدين كما في حالة التنفيذ على العقار المرهون اعمالا لحق التتبع المقرر للدائن المرتهن .
فان التنفيذ يجري ضد الحائز الذي انتقلت اليه ملكية ذلك العقار المرهون مع انه ليس مدينا وكذلك الامر في حالة التنفيذ ضد الكفيل العيني الذي يرهن عقاره لدين سواه .
كما ان هناك حالات لايجوز التنفيذ فيها بحق الشخص رغم توافر صفة المديونية فيه :
كحالة عدم جواز حجز الاموال العامة المملوكة للدولة .
وعدم جواز الحجز على اموال الدول الاجنبية والممثلين الدبلوماسيين الاجانب .
ولا تشترط في المطلوب ضده اهلية معينة حيث يجوز التنفيذ ضد ناقص الاهلية او عديمها ولكن يلزم لصحة الاجراءات في هذه الحالات ان توجه الاوراق المتعلقة بالتنفيذ الى من يمثل عديم الاهلية او ناقصها .
كيفية التنفيذ واستخدام الوسائل التنفيذية
يتعين على مديريات التنفيذ اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري لاجبار المدين على التنفيذ اذا مضت مهلة الاخبارية دون ان يبادر للتنفيذ الرضائي ولمديرية التنفيذ استخدام الوسائل التنفيذية المقررة في القانون لانجاز عملية التنفيذ ومن الوسائل التنفيذية التي نص عليها قانون التنفيذ هي :
1. استخدام القوة الجبرية ( الشرطة ).
2. منع المدين من السفر .
3. التنفيذ على اموال المدين (الحجز)
4. الاكراه البدني .

1. استخدام القوة الجبرية ( الاستعانة بالشرطة ).
قد يحاول المدين ممانعة موظف التنفيذ اثناء قيامه بالتنفيذ لغرض عرقلة وتعطيل المعاملة التنفيذية لذلك وبغية الحيلولة دون ذلك اقر المشرع لموظف التنفيذ استعمال القوة الجبرية ومراجعة اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة والمقاومة التي قد يصادفها اثناء قيامه بواجباته .
وتلزم الفقرة الثانية من المادة  (28) من قانون التنفيذ مسؤول مركز الشرطة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته وفي حالة عدم تقديم المساعدة المطلوبة يعتبر ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات .
كما نصت المادة (29) من قانون التنفيذ على الزام من يمانع موظف التنفيذ في اداء واجباته بتعويض الضرر الذي يتسبب فيه لطالب التنفيذ نتيجة لهذه الممانعة اضافة الى معاقبته وفقا لقانون العقوبات .
2. منع المدين من السفر : -
قد يلجأ المدين للسفر بغية التخلص مما عليه من ديون مستحقة فقد قرر المشرع للدائن الحق في الطلب من المنفذ العدل اصدار قرار بمنعه من السفر وفقا لشروط معينة , وقد اقر المشرع له بهذا الحق في المادة (30) من قانون التنفيذ ( اذا اثبت الدائن احتمال قرار المدين وطلب اخذ كفالة بالدين فلمنفذ العدل اذا اقتنع بصحة الادعاء ان يقرر الزام المدين بتقديم كفالة بالدين فاذا رفض المدين تقديم الكفالة فعلى المنفذ العدل ان يقرر منع سفره ).
واستنادا للنص اعلاه يشترط لمنع المدين من السفر توفر الشروط التالية :
1- ان يطلب الدائن منع مدينه من السفر .
2- ان يثبت الدائن صحة ادعائه المتضمن احتمال سفر المدين بقصد الفرار من الدين .
3- ان لا يضمن الدائن حقه بوسيلة اخرى , وبذلك فان الدائن لا يمنع من السفر اذا كانت امواله محجوزة بما يكفي للوفاء بدين الدائن .
4- ان يمتنع المدين عن تقديم كفالة التي قررها المنفذ العدل .
التنفيذ على اموال المدين ( الحجز)
الحجز هو وضع مال المدين تحت يد السلطة العامة ( القضاء او مديرية التنفيذ ) لمنع صاحبه من ان يقوم باي عمل قانوني او مادي من شأنه اخراج هذا المال او ثماره من ضمان الدائن الحاجز .
نستنتج من ذلك بان الحجز يحقق غرضين هما : -
1- تحديد الاموال التي ستنتزع ملكيتها من بين اموال المدين .
2- تقييد سلطة المدين على هذه الاموال حتى يستطيع الدائن ان يستوفي حقه منها .
فالحجز بهذا المعنى وسيلة من وسائل التضييق المالي على المدين .
وتختلف الحجوز باختلاف الغاية منها حيث ينقسم الى .
· حجز احتياطي .
· حجز تنفيذي .
كما تختلف باختلاف المال المراد حجزه ويجب ما اذا كان في حيازة المدين ام حيازة غيره وهي تنقسم حسب ذلك الى عدة انواع هي : -
1. حجز الاموال المنقولة .
2. حجز ما للمدين لدى الغير .
3. حجز الرواتب والمخصصات .
4. حجز العقار .
5. بيع الاموال المرهونة .
الاكراه البدني
او ما يقصد به الحبس التنفيذي هو الذي يحكم به على المدين بسبب الدين ولقهره على الوفاء به لذلك فهو يختلف عن الحبس الجزائي من حيث السبب والغرض :

	الاكراه البدني 
	الحبس الجزائي 

	السبب في الاكراه البدني هو الدين 
	السبب في الحبس الجزائي هو الجريمة 

	الغاية من الاكراه البدني هو التضييق على المدين لإكراهه على الوفاء بما في ذمته من دين 
	ان الغاية من الحبس الجزائي هو عقاب المجرم وإصلاحه وردع الغير 



شروط الاكراه البدني :
1- وقوع طلب من الدائن بحبس المدين لذلك فكل قرار يصدر بحبس المدين دون طلب الدائن يكون قابلا للنقض .
2- تحقق حالة من الحالات التي يجوز فيها حبس المدين بسبب الدين وهي :
1. اقتناع المنفذ العدل بقدرة المدين على الوفاء كلا او قسما ولم يقدم تسوية مناسبة او تكون له اموال ظاهرة قابلة للحجز ورفض التسوية التي عرضها عليه .
2. اذا توقف المدين عن العمل بالتسوية التي وافق عليها .
3. اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير الا اذا كان عدم التسليم راجعا لسبب خارج عن ارادته .
4. اذا امتنع المدين عن تنفيذ السند التنفيذي المتضمن تسليم شئ معين .
5. عدم وجود مانع من موانع الحبس والتي هي :
1- عدم تقدم الدائن بطلب الحبس .
2- حبس المدين عن نفس الدين حيث لا يجوز حبسه ثانيتا .
3- اذا كان المدين معسرا لان الحبس للمدين الموسر لا المعسر .
4- اذا كان المدين ذا راتب ومخصصات يتقاضاها من الدولة والقطاع الاشتراكي حيث باستطاعة الدائن طلب حجز راتبه .
5- اذا لم يبلغ المدين الثامنة عشرة من عمره او جاوز الستين .
6- اذا كان من اصول الدائن او فروعه او اخواته او زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها .
7- اذا انقضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه .
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